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بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين

     ان الشرائع أيا كانت نوعها سماوية او وضعية , لا توجد إلا حيث يوجد المجتمع البشري, لأن المجتمع يعيش بروابط تحتاج الى قوانين تنظمها, فإذا لم يوجد المجتمع انعدمت الروابط , وإذا انعدمت الروابط لم تكن ثمة حاجة الى القانون, ولذلك اتفق العلماء على ان تاريخ الشرائع مصاحب لتاريخ العمران في هذا الوجود؛ لأنه لا عمران إلا باجتماع. ولا اجتماع إلا باتفاق على طريقة توزيع العيش, ولا اتفاق إلا بقواعد تحدد حقوق كل فرد وواجباته, وهذه القواعد لا تحقق الغرض المقصود منها إلا إذا وجدت سلطة تقررها وتحافظ عليها.
    والانسان في حياته محتاج الى التشريع؛ لأنه خلق ومعه قوتان متنازعتان ( قوة الشهوة ) التي تدفعه الى الشر, و( قوة العقل ) التي تدعوه الى الخير, فيسير في الطريق المستقيم معتدلا في كل شيء, و لا بد للعقل من معين يسانده حتى تتغلب قوة الخير او في الاقل تتعادل القوتان, وهذا المعين هي القوانين التي تميز الخير من الشر, ويبين كل فرد ماله من حقوق وما عليه من واجبات.
    والقوانين الوضعية مهما ارتقت لا تحقق ذلك على أكمل وجه ؛ لأنها نتاج الفكر الانساني, وقد عجز العقل البشري عن مقاومة الشر, والدليل على هذا كثرة التعديل والتغيير فيها لتلافي عيوبها وسد الثغرات التي تتكاثر في بنائها كلما طل زمن تطبيقها, ويرجع ذلك لتفاوت العقول البشرية في ادراكها للأمور واختلاف مقاييس الخير والشر في نظرها, وقصر ادراكها لحقائق الاشياء الغامضة وعدم استطلاعها لكشف ما يجيء به المستقبل من احداث, وعدم عصمتها من الاندفاع وراء الشهوات, وأخيرا خلوها من عنصري الدين والاخلاق , الذين يرجع إليهما الفضل في تهذيب النفوس, وبهما يعم تنظيم ظاهر الانسان وباطنه, ولهذا كان الايمان بتلك القوانين الوضعية ضعيفا, والخضوع لها منشؤه الخوف من الوقوع تحت طائلة العقاب.  
   ان الشرائع الوضعية أو القوانين في المجتمعات البشرية البدائية تتكون تدريجيا في صورة عادات واعراف ثم ترتقي حياة الامة ومداركها ومعارفها وتصبح لها سلطة حاكمة وسيادة  تلجأ الى تقنين تلك العادات والاعراف وتجعل منها نظاما امرا في اعمال الناس ومعاملاتهم وعلاقاتهم, فيحل القانون محل تلك العادات, فيلغي منها ما يرى غير صالح, ويثبت ما يرى صالح, وتصبح العبرة لنصوص القانون وروحه ومقاصده المقننة.  
س: لماذا ندرس الشريعة الاسلامية ؟
ج: لان كثير من نصوص القوانين العراقية مستمدة من الشريعة الاسلامية بحكم ان الدين الاسلامي كان ولا يزال الدين الرسمي والقاعدة لهذه النصوص القانونية.


س: تكلم عن الشرائع الالهية ؟
ج: الشرائع الالهية ثلاثة هي :
1- الشريعة اليهودية : تتضمن من الاحكام والقوانين الخاصة, ما يتناسب مع الظرف الزماني والمكاني الذي كان فيه بنو إسرائيل وتناولت التوراة موضوع( الجسد والمادة ) على حساب( الروح).
2- الشريعة النصرانية: لا تتضمن احكام, بل فيها دعم للفضيلة وتقويم للأخلاق وتصفيه النفوس, وقد افرطت في تناول موضوع ( الروح ) واهملت ( الجسد ).
3- الشريعة الاسلامية: تتضمن احكاما وقوانين شاملة وصالحة لجميع البيئات والظروف , فهي تشمل المبادئ الثابتة, وعلى الاحكام الاستثنائية لأحوال الضرورات واحكام مرتبطة بالأعراف والظروف الخاصة, ويتغير الحكم ويتبدل بحسب تبدل تلك الاعراف والظروف مع المحافظة على الفكرة الاساسية فيها وهي العدل والانصاف والثوابت الاسلامية .
   هذه الرسالات وان اختلفت ازمانها لم تكن تختلف عن بعضها إلا فيما يختلف باختلاف الزمان وهي الاحكام العملية , كما صرح القران الكريم ب( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ), اما فيما لا يتغير بتغير الزمان والمكان كالعقائد فإنها اتفقت فيها كلها بقوله تعالى ( ومــا ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه انه لا إله إلا أنا فاعبدوني ) .
  فالرسالات السماوية كلها هدى ونور نزلت ليحكم بها عباد الله وهي تصدق بعضها بعضا, بل إن منها ما كان يبشر بالرسول الذي يأتي بعدها .


س: عرف الشريعة ؟
ج:
1-  تعريف الشريعة لغة :   هي نهج الطريق الواضح , والطريقة المستقيمة.
2- تعريف الشريعة اصطلاحا: هي عبارة عن الاحكام والقوانين التي سنت للمصلحة سواء أكانت للفرد أم المجتمع, وسواء اكانت متعلقة بالأفعال او بالعقائد او تهذيب النفس.

س: ما هو الفرق بين الشريعة والتشريع ؟
ج:
الشريعة : هي القوانين والانظمة والاحكام نفسها.
التشريع : هو سن تلك الاحكام والقوانين والانظمة.

س: قارن بين الشريعة الاسلامية والقانون ؟
ج: 
1- الشريعة الاسلامية تنظم علاقة الانسان بخالقه دون القانون.
2- الشريعة الاسلامية تنظم علاقة الانسان بنفسه دون القانون.
3- قواعد الشريعة الاسلامية أخلاقية بخلاف القانون,  فهي ( تحاسب الانسان على تخلفه عن معاونة الغير وعن سد حاجة الفقير.
4- الشريعة الاسلامية ( امر ايجابي ) تأمر بالمعروف عن طريق الوعد بالثواب, ( امر سلبي ) ينهي عن المنكر عن طريق الوعيد بالعقاب بينما القانون ( سلبي ) فقط.
5- الشريعة كاملة من قواعد وأصول عامة بينما القانون الوضعي لا يتسم بالشمول, لأنه مهما كان قريب من الدقة والشمول والصياغة الفنية درجة الكمال فإن ظاهرة القصور امر حتمي لقصور مدارك المشرع الوضعي.
6- الشريعة الاسلامية بدأت بالوقائع الجزئية ليتعرف على احكام كل مسألة من المسائل ثم عالج مجموعة من المسائل تحت عقد من العقود او باب من الابواب ثم تدرج ووضع نظريات, بينما القانون الوضعي بحث في النظريات العامة وانتهى بالعقود .
7- الشريعة الاسلامية تقسم فيها منطقة التخيير الاجتماعي الى ( مستحب و مكروه و مباح ), واتيان المستحبات واجتناب المكروهات يؤثر بشكل بارز في بناء شخصية الفرد وكيان المجتمع المادي والمعنوي, بما يسهل عليه تنظيم السلوك الاجتماعي مع اهداف المشروع الاسلامي, بينما هذا لا نراه في القانون الوضعي .
س: ماهي غاية التشريع ؟
ج: 
   ان التشريع مهما كان نوعه ألهيا او وضعيا, يحتاج الى الاحكام التي تكفل له القيام بأحكامه وتضمن له الإطاعة لقوانينه, أما روادع أو زواجر كبطلان العقود والإيقاعات المخالفة للتشريع, وأما عقوبات وتأديبات كالحدود والتعزيرات والسجون والقصاص والغرامات .
   ويختص التشريع الالهي بالعقوبات الأخروية مضافاً للعقوبات الدنيوية فيكون في النفوس اركز وباندفاع نحو العمل أزيد.
 




 


   
